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حي/ د دید ف   ن 
  "ٔ "ٔستاذ محاضر صنف 

ليزان   معهد العلوم القانونیة والإداریة، المركز الجامعي 

  :ملخــص
اریة عن طریق دعوى      لعلامة الت يهدف هذا المقال إلى دراسة موضوع الحمایة القانونیة 

لعلامات، وكذ قانون 03/06التقلید التي نظمها قانون  د  04/02 المتعلق  لقوا المحدد 
تها  عوى، ومدى كفا لقيمة القانونیة لهذه ا ث ا اریة، وذ من ح لى الممارسات الت المطبقة 

اریة لما  في ست لحقوق  ٔن المساس  اصة و تلفة،  ٔنواع التعدي ا حمایة العلامة من 

تلفة نماط ا ٔ ٔشكال وا   .العلامة  العدید من ا
ةالم كلمات ال اح اریة، التقلید، الحمایة الجنائیة: ف اریة، حقوق است   . العلامة الت

Résumé: 
Cet article vise à examiner la protection juridique de la 
marque par la loi 03/06 sur les marques, ainsi que la loi 04/20 
pour déterminer les règles applicables aux pratiques 
commerciales en termes de valeur juridique et l'adéquation de 
la marque pour protéger la marque contre les types 
d'infractions. Surtout que la violation des droits exclusifs du 
titulaire de la marque a de nombreuses formes et modèles 
différents? 

ة   :مقدم

ة الصناعیة،       بيرة في مضمون حقوق الملك ٔهمیة  اریة موضوع يحتل  إن العلامة الت

ٔي ب صادي والصناعي  ق ي تلعبه في التقدم  ور الفعال ا   .نظرا 

ام  ٔخ ائل العربیة تضع ا ث كانت الق ذ القدم، ح اریة موجودة م وقد كانت العلامة الت

تمیيزها،  لى إبلهم  اریة، و الوشم  ات الف لى المنت ير من العلامات  دم الرومان الك كما است
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ولريخ     2018- 03- 05 :الق

 2018-08-03 :شرال ريخ 



                                                                 

 37 

ٔعمال، فالعلامة لها دور في  الم ا اریة حتى غزت  دام العلامات الت ٔما الیوم فقد شاع است

ورها التحفيزي في الإنتاج،  املا من عوامل التطور، نظرا  عتبارها  صادیة  ق الحیاة 

ٔداة وتعتبر الیوم وسی قانونی ي  ٔسواقها، فه دمة إستراتیجیة المؤسسات لتوسیع  ة في 

ل  بر العالم، كما تعتبر العلامة ذات قيمة مالیة تد ٔو الخدمات التي تحملها  ات  لمنت لتعریف 

مة المالیة لمالكها   .في ا
اریة،  ست لهذا یعتبر تقلید العلامة ماسا بمصالح صاحب العلامة، ومضرا بحقوقه 

ات، وماسا ك لى المنت لتعرف  ٔن العلامة هي وسی  عتبار   ، ذ بمصالح وصحة المسته
لثقة والجودة ي رمز    . فه

شمل  د ل نما ام الیة الجودة والمشهورة، وإ ات  لى المنت صرا  و تقلید العلامة لم یعد مق

ليها في رد  ما كانت طبیعتها، والحمایة الجزائیة المقررة لها  ات و د ذاتها بغض النظر كل المنت  
ٔو الخدمة المرتبطة بها لسلعة  صادیة  ق لقيمة    .عن ا

ساؤل دوما  ، یطرح ال یالیة في ذ ح ٔسالیب  زاید ظاهرة التقلید وتطور ا ومع 
ه الحمایة القانونیة، وهل تعتبر العقوبة المقررة  ٔو ه من  و اریة  لعلامة الت حول الحمایة الجنائیة 

لردع ة    ؟كاف

ٔول نخصصه لتعریف تقلید العلامة  احث ثلاث، ا راسة إلى م قٔسم هذه ا لهذا س

ه  تناول ف ٔما المبحث الثالث ف لعلامة،  اریة والثاني نخصصه لشروط الحمایة الجزائیة  الت
ت المقررة لها من التقلید   .العقو

ٔول   اریة: المبحث ا   التعریف بتقلید العلامة الت
ٔولا لینا  اریة  لا بد  ٔ  طلبفي المنٔ نعرف العلامة الت ول ثم إلى تعرف التقلید في ا

  .الثاني طلبالم

ٔول تعریف العلامة    :المطلب ا

ولیة والقوانين  ات ا اءت به الاتفاق ي  لتعریف ا ي ثم  طرق إلى التعریف الفقه س

  .المقارنة
اریة: ٔولا لعلامة الت ي    . التعریف الفقه
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ر في ا     ٔ يره، وهي مشتقة من العلم هي كل  ه وتمیيزه عن  لیه ومعرف لا    لشيء 

تمیيز بضائعه 1بمعنى المعرفة ئ شخص  رد استعمالها  ٔو  ستعملها  ي إشارة ظاهرة  ، فه

يره دمات  ٔو  ات  ت ٔو م دماته عن بضائع  ٔو  اته  ت اریة تعتبر وسی 2ٔو م ، فالعلامة الت

ة  ة الصناعیة، من وسائل المنافسة المشرو ة حقوق الملك نٔ بق نهٔا ش ار ش ين والت بين المنت

اته،  ت ٔو م ٔو صناعیة معینة تمیيزا لبضائعه  لامة تجاریة  ين  ٔو المنت ار  د الت ٔ ذ  بحث یت
تمیيز سلع  دام نفس هذه العلامة  ين است ار والمنت يره من الت وفي الوقت نفسه يمنع عن 

  .3مماث
 ٔ ٔو مقدم الخدمة وهناك من عرفها ب ٔو التاجر  ذها الصانع  ٔو دلا مميزة یت نها كل إشارة 

كون  ٔو معنوي و كون مملوكة لشخص طبیعي  یلاتها وقد  دماته عن م ٔو  تمیيز صناعته 

ٔرقام  ٔو ا ٔو الحروف  ٔو الإمضاء  ٔو الكلمات  ٔسماء  اصا بها وشمل ا ذ شعارا  متميزة ح تت
لوان  ٔ ٔو ا ٔو ٔو الرسوم  ٔو الشكل  ت  لا ٔو الإ ٔو النقوش  ام  ٔخ ٔو ا ٔو العناون  ٔو الرموز 

ٔي مزيج من ذ ٔو  دة 4الصور  لرجوع لكل هذه التعریفات نجدها تتقاطع حول فكرة وا ، و
ٔزيما  اك  صرها  ٔو : " بقو" Jacques Azéma"اخ ات  تو لى م كل إشارة توضع 

  5"افسة لهادمات مؤسسة قصد تمیيزها عن ت المن

ولیة والقوانين المقارنة: نیا ات ا اریة في الاتفاق   .تعریف العلامة الت

س في مادتها  ری ة  نٔ 15/1نصت اتفاق اریة هي كل إشارة يمكن : "منها  العلامة الت
ةٔ من ت  ش جها م لى تمیيز السلع والخدمات التي ت كون قادرة  ٔن  لامة شرط  شكل  نٔ 

                                                             
حي الجبارن -1 ة دكتوراهإیناس مازن ف ٔطرو ٔردنیة،  لقوانين ا ير المس وفقا  اریة  لعلامة الت ، في القانون ، الحمایة المدنیة 

ٔوسط، 2010 امعة الشرق ا نترنت 2017/ 01/07محمل بتاريخ ، 24ص ،    :  طریق 
https://meu.edu.jo/libraryTheses/58e093e27a511_1.pdf 

الب الجغیبري - 2 ة، لبنان،حمدي  شورات الحلبي الحقوق اریة، م   42، ص2011، العلامات الت
ر، محمد حسنين - 3 اب، الجزا لك ة  ة الفكریة، المؤسسة العموم يز في الملك   197، ص1985، الو
سمة - 4 رة بوشطو  اریة، مذ لعلامة الت ٔعمال ماجستير، الحمایة القانونیة  امعة 2014/2015، في قانون ا ، كلیة الحقوق، 

  .02سطیف، ص
حول5 -   ة دكتوراه في القانون صولید  ٔطرو لى العلامات،  نعيمة  ، نقلا عن13، المسؤولیة القانونیة عن جرائم التعدي 

دریة، لواش  .14، ص2013، العلامات في مجال المنافسة، دار الجامعة الجدیدة، الإسك

https://meu.edu.jo/libraryTheses/58e093e27a511_1.pdf
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جها الم  كون هذه العلامات لا س التي ت لامة تجاریة و كون  نٔ  ٔخرى صالحة ب ةٔ ا ش

ٔي مزيج من هذه  ٔلوان و ات  ٔشكالا ومجمو ٔرقاما و ٔسماء شخصیة وحروفا و شمل  الكلمات التي 

علامة تجاریة سجیل  ل اریة 1"العلامات مؤه  ٔما المشرع الفرسي فقد عرف العلامة الت  ،

نهٔامن ق 711-1في المادة  ة الفكریة ب دم  : "انون الملك ست لى تمثیل رسومي  لامة قادرة 

شكل  ه الخصوص، قد  لى و ٔو اعتباري، و ٔو الخدمات لشخص طبیعي  لتمیيز بين السلع 
  :هذه العلامة

ل) ٔ (  ٔشكالها م ٔسماء : الطوائف بجمیع  لقاب وا ٔ الكلمات، وجمعیات الكلمات، وا
ٔسماء المست ة، وا تصراتالجغراف ٔرقام، وا   عارة، والحروف، وا

ل) ب( ة؛: الإشارات الصوتیة م ٔصوات، العبارات الموسیق   ا

ل) ج( ام، والسلع، : العلامات التصوریة م ٔخ الرسومات، والملصقات، وا
ات  ت نتصارات، والصور الهولوغرام، والشعارات، والرسومات الحاسوبیة؛ ولا س م و

ٔو عبواته  لوانالمنتج  ٔ ٔو ظلال من ا ریبات  ات،    .2"ٔو ت التي تميز الخدمة؛ والترت
ذها  ٔشكال التي تت لى ا لعلامة  ٔنه اعتمد في تعریفه  لى المشرع الفرسي  والملاحظ 

ولیة  س ا ری ة  اء في اتفاق لما  ٔم لا الحصر -م ب ا دة صور من  لى  ن نصت  فلم  -وإ

لى العلامات  ة تغلیفهاینص  یف ٔو  لى شكل السلع نفسها  ُرى  سمة التي    .ا

لصانع والتاجر، بل اكتفى  سبة  ل لعلامة  ور الهام  ٔن هذا التعریف لم یبين ا كما 
ٔهمیة العلامة  ه، وتجاوز  لامة معینة لمنت ذ  ٔن یت ٔو طبیعي  تراف لكل شخص معنوي  لا

ٔسالیب تحدید مصدر السلع د  ٔ لالها المسته تمیيز  التي تعتبر  ستطیع من  والخدمات، ف
لوسائل  ار  ات، وهي ضمانة من الغش والخداع الناتج عن استعمال بعض الت المنت

یالیة   .3ح

                                                             
ارة العالمیة،  - 1 ظمة الت قة عن م س، المن ری ة الفكریة،  ارة من حقوق الملك لت ة الجوانب المتص  نترنت 1994اتفاق ، محم من 

  : بر الرابط 01/07/2017بتاريخ 
etailswww.wipo.int/wipolex/ar/treaties/d   

2 - Article L711-1 Créé par Loi 92-597 1992-07-01 annexe JORF 3 juillet 1992, Code de 
la propriété intellectuelle sur le site : https://www.legifrance.gouv.fr. 

ة  - 3 ر، نجیةبوقمی امعة الجزا ة دكتوراه في القانون،  ٔطرو ة الفكریة،  دان الملك ة في م ير المشرو   .19، ص2014، المنافسة 

http://www.wipo.int/wipolex/ar/treaties/d
https://www.legifrance.gouv.fr.
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لما  ور المرجو من العلامة في تعریفها، م لى ا نٔ بعض التعاریفٔ كدت  ين نجد  في 

ٔردني في المادة الثانیة من القانون  ٔردني فعرف فعل المشرع ا اریة ا لعلامات الت الخاص 

نهٔا ٔو : "العلامة ب تمیيز بضائعه  ٔي شخص  رید استعمالها  ٔو  ستعملها  ٔي إشارة ظاهرة 

يره دمات  ٔو  ات  ت ٔو م دماته عن بضائع  ٔو  اته  ت ، وقد وافقه في ذ القضاء 1"م

نٔ العلامة هي لقول  ٔردني  لا: "ا ٔو  ٔو رسوم  لیط من هذه مؤلفة من حروف  ٔو  مات 
يره من الناس كفل تمیيز بضائع  لى شكل  ٔشیاء ذي صفة فارقة و   .2"ا

دد بعض الصور  ث  ٔمرن معا، ح ذ  ٔ ري هذه الإشكالیة ف وقد تجاوز المشرع الجزا
شاء العلامة في نص المادة الثانیة من  نیة بين الهدف من إ ة  لى العلامة ومن  رد  التي 

ٔمر  ه  03/06ا اء ف لعلامات  لتمثیل الخطي لا س : "المتعلق  العلامة كل الرموز القاب 

ٔو  لسلع  ٔرقام والرسومات والإشكال المميزة  ٔحرف وا اص وا ٔش ٔسماء ا الكلمات بما فيها 
ٔو لوان بمفردها  ٔ ٔو  توضیبها وا دمات شخص طبیعي  ٔو  تمیيز سلع  ستعمل كلها  مربة التي 

يره معنوي عن دمات    .3"سلع و
  :المطلب الثاني تعریف التقلید

لى مجرد       صار  ق ٔصلیة، فهو  لعلامة ا لامة مطابقة تماما  التقلید هو اصطناع 

ا مع إجراء بعض الإضافات  ٔو نقل بعضها نقلا حرف لعلامة  ٔساسیة  نقل العناصر ا

ٔصلي و المق صعب التفرقة بين ا   .4والتغیيرات، ف
تميز فال ة المحمي، وهي  ير المشروع لعنصر الملك دام  ست تمثل في  ٔو التقلید  تزییف 

لق  ٔو نموذج يهدف إلى  اریة، تصميم  لعلامة الت ٔساسیة والمميزة  ساخ العناصر ا ست
  .5رتباك في ذهن المسته

                                                             
ٔردني،  - 1 اریة ا لى الجریدة الرسمیة 1999لسنة  34رقم قانون العلامات الت شور  بر النت4389، الم لیه    : ، للإطلاع 

   http://www.wipo.int/wipolex/ar/text.jsp?file_id=221223 
ٔردنیة قرار  - 2 ٔشار إلیه 31/12/1988بتاريخ  49/88محكمة العدل العلیا ا حي الجبارن،     26، المرجع السابق، صإیناس مازن ف
ٔمر  - 3 اریة، ج ر رقم  2003جویلیة  19المؤرخ في  03/06المادة الثانیة من ا لعلامات الت   .44المتعلق 
ر، صسرن بلهواري: عنى ینظروقریبا من هذا الم - 4 س الجزا ري، دار بلق ة الفكریة في القانون الجزا   26، حمایة حقوق الملك

5- Edith Lagarde-Bellec ; Contrefaçon de marque : critère d’appréciation du risque de 
 avocats.fr-www.lagardebellec:  confusion, sur le site  

http://www.wipo.int/wipolex/ar/text.jsp?file_id=221223


                                                                 

 41 

لال بیان لى تعریف التقلید من  ينٔ كد  ذ به المشرع الفرسي  ٔ الاته ومظاهره،  وهذا ما 

ٔو : " ...اء فيها...... في المادة لسلع  ة  س لامة مست ریب  ٔو  دام  ٔو است ساخ  است

ة دام العلامة المق سجیل، تقلید العلامة واست   .1"الخدمات المماث لت المحددة في ال

صت المادة  لتقلید ف لمفهوم الواسع  ذ  ٔ ده قد  ري ف شریع الجزا ه  26ٔما في ال م

ٔنه اریة لعلامة قام الغير خرقا لحقوق صاحب العلامة: "ب ست لحقوق  ". كل عمل يمس 
ليها في المواد  اریة المنصوص  ٔو تصرف يمس بحقوق ما العلامة الت  29و 28فكل فعل 

ام بعملیة  30و لامة مطابقة بمجرد الق قوم جريمة استعمال  من قانون العلامات یعتبر تقلیدا، ف
نٔ الفعل  ة إثبات  ام الجن كفي لق ٔصلیة المحمیة، ف لعلامة ا اریة نقلا مطابقا  نقل العلامة الت

ٔصلیة لعلامة ا لامة مطابقة تماما  دمة قصد 2تمثل في اصطناع  ٔو  تج  لى م ، ووضعها 

نهٔا المساس بحقوق صاحب  شمل كل التصرفات التي من ش اري، كما  ستغلال الت
ٔو المشبهة العلامة، و ة  يهها، واستعمال العلامة المق ل ضمنها تقلید العلامة وش لتالي ید

لبیع ات  ٔو عرض هذه المنت ة  لامة مق ليها  ات  ت   .وبیع م

اریة: المبحث الثاني لعلامة الت   :شروط الحمایة الجزائیة 

لتقلید، توف ليها  ائیا من التعدي  اریة ج ٔركان الخاصة شترط لحمایة العلامة الت ر ا

اریة، لكن  لعلامات الت شریع الخاص  ل شوء جريمة التقلید لتحریك دعوى التقلید، طبقا  ب

تباع الإجراءات القانونیة اللازمة   سجیلها، وإ ام صاحب العلامة ب ٔیضا ق المشرع اشترط 
ة الصناعیة، فلا ت  لملك لمتمث في المعهد الوطني  تصة ا ة ا ٔ الحمایة الجنائیة حتى ى المصل ش

                                                             
1 -Article L713-3 : « Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter 
un risque de confusion dans l'esprit du public : 
a) La reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, ainsi que l'usage d'une marque 
reproduite, pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans 
l'enregistrement ; 
b) L'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou 
services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement» Code de la 
propriété intellectuelle sur le site : https://www.legifrance.gouv.fr 

اریة والصناعیة، دار الجامعة مصطفى كمال طه - 2 ة الت اریة والملك اریة والتاجر والشركات الت ٔعمال الت اري، ا ، القانون الت
شر،  ة وال   .754، ص 1982لطبا

https://www.legifrance.gouv.fr
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كون العلامة مس شكل صحیح، مع توفر كل من الرن المعنوي والقانوني والمادي لجريمة 

 . 1التقلید

ٔول   . الرن الشرعي والمعنوي: المطلب ا

لمواد      مر  33و 32لرجوع  ٔ نجدها  04/02من القانون  38والمادة  03/06من ا

اریة لعلامات الت لى الرن القانوني لجرائم المساس    .كلها تنص 
ٔو توفر سوء النیة في مركب  شترط توفر القصد الجنائي الخاص  ٔما العنصر المعنوي فلا 

اصة ؤن جريمة تقلید العلامة ال  انب الفعل،  ٔهداف، فمن  اریة من الجرائم المتعددة ا ت
خٓر يهدف لغش  انب  لى الحق المادي والمعنوي لما العلامة، ومن  عتداء  كون 

لم الغير بها،  لى  ى المعهد تعتبر بمثابة قرینة  سجیل العلامة  ٔن واقعة   ، المسته وتضلی

د ر مدى وجود فعل التقلید من  ٔساس تقد لى ا مور الواقعیة التي یترك لقاضي و ٔ مه من ا
ظر إلى العناصر الجوهریة والمميزة  شابه العام ف لى مدى ال ٔن یعتمد  رها،  الموضوع سلطة تقد

ستطیع المسته ملاحظتها، فقد  فة التي لا  ٔو الطف لعلامة المحمیةٔ كثر من الفروق الجزئیة 
مر  26اعتبرت المادة  ٔ ٔ  03/06من ا ام ب ة الق ي عمل يمس حقوق صاحب العلامة ج

لى هذا  ٔو سوء النیة، و ة ضرورة توفر العمد  ام الجن شترط النص لق ليها، ولم  یعاقب 

شابه ر ال ٔساس توصل القضاء إلى وضع معایير لتقد   :2ا

لاف: ٔولا خ ه  ؤ ين لا ب ه الشبه بين العلام ؤ   .العبرة ب
ام المقارنة بين العلامة ه  يجب عند ق ؤ عتداد ب ٔصلیة والعلامة المدعى بتقلیدها  ا

لاف خ ه  ؤ نهما لا ب د   3الشبه ب ين إلى  شابه بين العلام فالتقلید یقوم إذا ما وصل ال
ٔساس  لى هذا ا لاف  نهما من اخ د ب لتباس بصرف النظر عما یو إیقاع الغير في الغلط و

لامة  ٔن  ریة  سمیة " Banita"قدرت المحاكم الجزا لعطر المسمى بذ تعد تقلیدا ل ة  الممنو

                                                             
اریة في النظام ا محمد سعد الرشید - 1 لعلامات الت لعلوم ، الحمایة الجنائیة  یف العربیة  امعة  السعودي، رسا ماجستير، 

یة، المملكة السعودیة،  ٔم   .وما یليها 125، ص2003ا
لود - 2 اركي  م ة دكتوراه في العلوم، كلیة م ٔطرو ة، دراسة مقارنة،  ير المشرو ة الصناعیة من المنافسة  ، حمایة حقوق الملك

امعة سیدي بلعباس،    356ص، 2016/2017الحقوق، 
سمة، المرجع السابق، ص: لمزید من التفصیل ینظر - 3   .42بوشطو 
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"Habanita " لیه بحد ذاته ولو لم یعرض عاقب  اریة ف لعلامة الت ٔما التقلید الكلي 

ة ٔصلیة والمق ين ا لط بين العلام ل   .1المسته 

ين: نیا لعلام لمظهر العام    .العبرة 

ٔصلیة و  نهما في مظهرهما العام لا في العبرة عند المقارنة بين العلامة ا شابه ب ل ة  المق

ٔصلیة  لعلامة ا لى السمات البارزة  ٔي مدى المحاكاة الإجمالیة التي تدل  تهما  ٔو جزئ تفاصیلهما 
يرها ٔوان و ل الكلمات والرسوم وا ة 2م هن ن ، فالعبرة في الصورة العامة التي تطبع في ا

ٔو الرموز مع خٔرى بصرف  لتریب هذه الصورة  ٔو  لامة  ي تبرز به  بعضها، ولشكل ا
ي تدل  لعلامة في مجموعها وا النظر عن العناصر التي تترب منها، فالعبرة بتقلید الشكل العام 

ري في قضیة بين  لیه السمات البارزة فيها دون تفاصیلها الجزئیة، وقد اعتبر القضاء الجزا

سب) PIVER(شركة  ل ض  لامة ) Rêve d’or(ة لعلامة ضد شركة الر  Rêve(و

disére ( لافهما في شابهتين رغم اخ ٔنهما م ٔن المظهر العام یو  شابهتين  ين م ٔن العلام

  .3الجزئیات
لمسته المتوسط الحرص: لثا   .العبرة 

ر  ٔصلیة والعلامة المدعى بتقلیدها عند تقد لعلامة ا كون العبرة عند النظر  نٔ  یتعين 

اه، إذ المعیار في هذا تواف ن لى المسته العادي المتوسط الحرص و دمه  ر التقلید من 

ل الشراء ق ق كثر من الفحص والتدق ي  س المسته الشدید الحرص ا ، ولا 4الصدد ل
ي یقضي به  ني السلع دون إن يجري الفحص العادي ا ي یق المسته الغافل والمترا ا

 ٔ لى هذا ا لط بين العرف،  نٔ یقع في  لمسته  ر انه يمكن  ساس اعتبر قضاء محكمة الجزا
Sincer  و Singerلامة 

5 .  
                                                             

ر الصادر في  - 1 ض.ق(ضد  )Molinard(وشركة ) ٔ س(، قضیة 1969انفي  30قرار مجلس قضاء الجزا ير ) و شركة الر

شور ش، صم تهم ة زراوي صالح، المرجع السابق، ا   .261، نقلا عن فر
سمة - 2   .43السابق، ص ، المرجعبوشطو 
اري،  - 3 ر، القسم الت ض،  PIVERشركة ، قضیة 1971یونیو  3قرار محكمة الجزا شورضد شركة الر ة ير م ، نقلا عن فر

ش، ص تهم   .262زراوي صالح، المرجع السابق، ا
ٔسمر - 4 ن ا ٔردني والمصري، بدون دار شر، طبعة صلاح سل اریة في القانون ا   .97ص ،1986، العلامة الت
لود - 5 اركي م   .359، المرجع السابق، صم
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اورتين: رابعا ين المت لعلام   .دم النظر 

يهما  دم النظر إ ة  نهٔا مق ٔصلیة والعلامة المدعى ب غي عند مقارنة العلامة ا ی

دة تلو  يهما الوا اورتين، بل يجب النظر إ عد في م ٔمر طبیعي إذ من المس ٔخرى، وذ  ا

ات التي تحمل  لمنت شكل مجاور  ة  لامة مق ات التي تحمل  الواقع العملي عرض المنت

ٔو  قا  ه فحصا دق لام لمنتج لا یفحص  ٔن المسته عند شرائه  اصة و ٔصلیة،  العلامة ا
ٔصلیة لعلامة ا   .1یقارنه 

  . الرن المادي: المطلب الثاني
لیه المادة السابعة       شكل الرن المادي نجد ما نصت  فعال التي  ٔ من بين ا

ٔحكام هذا : " اء فيها 04/02والعشرن من قانون  زيهة في مفهوم  ير  تعتبر ممارسات تجاریة 

دماته: القانون ٔو  اته  ت ٔو تقلید م افس  صادي م    2....."تقلید العلامات المميزة لعون اق
نٔ ید  ٔ لاعتداء  ا لى الحق في العلامة وسمى  شويهها هو اعتداء  ٔو  تقلید العلامة 

عتداء  لى العلامة، لكن  ٔهم صورة للاعتداء  نه يمس موضوع الحمایة القانونیة، فهو  ٔ المباشر 
تج الغير من طرف التاجر،   لى م لامة مشهورة  ل وضع  اشرة، م ير م ٔخرى  ذ صور  ٔ ی

كثر ٔ تج ولعل الجنح ا لامة مزورة وبیع م نا الراهن هي استعمال  ر في وق شار في الجزا  ان

لبیع ٔو عرضها  يهة  ٔو ش ة  لامة مق   .لیه 

لى العلامة: ٔولا   .عتداء المباشر 
لعلامة   لامة مطابقة تماما  لمتمثل في اصطناع  يجابي ا هو ذاك السلوك الإجرامي 

سیة  ٔجزاء الرئ ٔصلیة، ونقل ا ٔصلیة مع ا دا من العلامة ا فيها بحیث تقترب العلامة المزورة 
لامة مطابقة مع  ٔن مجرد  ر وفعل التقلید، إذ  لاف الموجود بين فعل التزو خ لى  ید  ٔ الت

لامة قریبة من  ٔما مجرد وجود  ر،  ٔصلیة یقضي بتوفر العنصر المادي لجريمة التزو العلامة ا

لنقصان ٔ  ٔصلیة  ٔمام جريمة التقلیدالعلامة ا كون  دة والتحور فهنا  ، ويمتد المفهوم 3و الز

رها، وقد  ٔو تصد ٔو استيرادها  ٔو بیعها  ة  لامة مق لتقلید متى تم عرض سلع تحمل  الموسع 
                                                             

الب الجغیبير، المرجع السابق، ص: قریب من هذا المعنى ینظر - 1   538حمدي 
اریة، المؤرخ في  04/02قانون  - 2 لى الممارسات الت د المطبقة  لقوا   41، ج ر 2004یوینو  23المحدد 

حول - 3   .78، المرجع السابق، صولید 
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اس  لق ه  ش لیحتمل العدید من المفاهيم كال ه العلامة  ش وسع القضاء الفرسي في مجال 

فكار  ٔ ه بجمیع ا ش يرها من المفاهيم الجدیدةوال ه بحصر المعنى و ش لترادف وال ه  ش   1وال

لى العلامة: نیا اشر  ير م   .عتداء 

لى العلامة في الحالات التالیة اشر  ير م   .يمثل اعتداء 

لامة مزورة -1 لبیع و استعمال  ؤ عرضها  يهة  ٔو ش ة  لامة مق لیه  تج   :بیع م

لامة  ت یقصد بها جريمة استعمال  لامة تحمل بیا ستعمل  مزورة، هي كل من 

ا  ت لبیع عن قصد م ٔو یقدم عرضا  ع  لى نوع المنتج، وكذ كل من ی داع المشتري 

ستهدف  ت تخدع المشتري عن نوع المنتج، فهذه الجريمة  موسوما بعلامة تتضمن بیا
  .المسته

سجیل العلامة يخول صاحبه ٔن  ع الغير من استعمال ولقدٔ كد المشرع  ا الحق في م
، و  دمات مماث لت المس ٔو  لى سلع  ه  ص مسبق م رخ ه استعمالا تجار دون  لام

ليها المادة  ة التي نصت  نٔ نميز بين جريمة التقلید وجريمة استعمال العلامة المق ، 28يجب 

ٔصلیة ك ادة صنع العلامة ا لى مجرد إ ٔشرفجريمة التقلید تقوم  ستعمال تقوم 2ما  ٔما جريمة   ،

شترط لوقوع جريمة استعمال العلامة  ة، ولا  لعلامة المق اري  ستعمال الت ٔساس  ل 
ئ  كفي مجرد استعمالها ب نما  ات وإ لى السلع والمنت لامة  ستعمال بوضع  نٔ یتم  المزورة 

ة المحل الت لى وا ٔن توضع  لى استعمالها  اري طریقة تدل  سم الت ٔو بجوار  اري 
ات والخدمات التي تحمل العلامات المزورة بواسطة  لان عن المنت وكذ الحال عند الإ

ة رويج السلع التي تحمل العلامة المق لى الجمهور بقصد  ٔو دلائل توزع    . 3شرات 

لبیع -2 ؤ عرضها  يهة  ؤ ش ة  لامة مق لیه  تج   :بیع م
لیه  تج  ع م شارك في صنعها، یعتبر قد كل من ی ٔو مشبهة حتى ولو لم  ة    لامة مق

                                                             
ة، صحمادي زبير: لمزید من التفصیل ینظر - 1 شورات الحلبي الحقوق اریة، م لعلامات الت ة كذ . 192، الحمایة القانونیة  فر

ون، وهران، صزراوي صالح ن  ري الحقوق الفكریة، دار ا اري الجزا   .وما بعدها 262، الكامل في القانون الت
اریة م - 2 لبحث القانوني،السنة الثالثة، راشدي سعیدة، حمایة العلامة الت كاديمیة  ٔ ري، ا ا ن جريمة التقلید في القانون الجزا

نترنت، ص01/2012العدد   .226، كلیة الحقوق، بجایة، محم من 
رجع لـــ - 3 لود، المرجع السابق، ص: مزیدا من التفصیل  اركي م   .وما یليها 362م
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ري لا يميز بين عملیة البیع  ٔركب مخالفة دون البحث عن توفر القصد الجنائي، فالمشرع الجزا

ایة ٔو بواسطة ا ٔو المعارض  ٔسواق  لبیع في ا   .1وعملیة العرض 

ات تحم ت تمثل في بیع م ة، فالرن المادي لهذه الجريمة  ٔو مشبهة من  ة  لامة مق ل 

لبیع ات  ٔخرى عرض هذه المنت ة  لى حمایة 2ومن  ید المشرع في قانون الجمارك  ٔ ، مع ت

ص في المادة  لى نفس النوع من المنتج ف السلع المستوردة الحام لعلامة دولیة مس قانو 
ٔنه لى  ما كان النظام الجمركي تحظر عند : " الثاني والعشرن من قانون الجمارك  ستيراد 

بیة المزیفة  ٔج ریة وا ه وتخضع إلى المصادرة البضائع الجزا ي وضعت ف ، فيمنع استيراد 3"ا
بیة  ٔج ٔو البضائع ا ري،  ٔ جزا ش ٔنها ذات م نٔ تو  نهٔا  ت من ش البضائع التي تحمل بیا

  .المزیفة

ت المقررة لجرائم تقلید العلامات: المبحث الثالث       .العقو
لامة تجاریة  سوء قصد  اته  ت لى م ٔو وضع  ة  لامة مق سوء نیة  كل من استعمل 

ات  ت از بقصد البیع م ٔو  لتداول،  ٔو  لبیع  ٔو عرض  ع  ٔو من  لقانون،  سجیلها طبقا  تم 
ٔو موسومة بغير حق م ة  لامة مق ليها ليها  ت نص  ، فإنه یتعرض لعقو لمه بذ ع 

  :القانون وهي

ٔول ٔصلیة لجريمة تقلید العلامة: المطلب ا   . العقوبة ا

اوز إلى الإتلاف  كون غرامة مالیة وقد تت س وقد  ٔصلیة الح كون العقوبة ا قد 
ٔخرى، فقد نصت المادة  ت التكمیلیة ا يرها من العقو مر  32والمصادرة و ٔ لى  03/06من ا

ين وبغرامة : " ٔنه ٔشهر إلى سن س من ستة  لح ة تقلید یعاقب  إن كل شخص اركب ج
دى هاتين العقوبتين فقط مع  ٔو إ ٔلف دینار إلى عشرة ملایين دینار  من ملیونين وخمسمائة 

ٔدوات التي استعملت في ٔشیاء والوسائل وا لمؤسسة، ومصادرة ا نهائي  ٔو ا   الغلق المؤقت 

                                                             
  227راشدي سعیدة، المرجع السابق، ص - 1
  129ا محمد سعد الرشید، ، ص - 2
لى القانون رقم  1979یولیو  21المؤرخ في  79/07من قانون  22المادة  - 3 ، ج ر 1998ٔوت 22المؤرخ في  98/10المعدل بناء 

61.  
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الفةا  ٔشیاء محل ا تلاف ا   ".الفة، وإ

ٔنه 33ٔما المادة  لى  س من شهر إلى سنة : " من نفس القانون نصت  لح یعاقب 

اص ٔش دى هاتين العقوبتين فقط ا ٕ ٔو  ٔلف دینار إلى ملیوني دینار    :وبغرامة من خمسمائة 

لامة  -1 ٔمر بعدم وضع  ٔحكام المادة الثالثة من هذا ا الفوا  ن  دماتهم ا ٔو  لى سلعهم 

لامة دمات لا تحمل  ٔو قدموا  ٔؤ كثر  لبیع سلعة  ٔو عرضوا  ن تعمدوا بیع   .ٔو ا
لمادة  -2 سجیلها وفقا  ٔو لم یطلب  ل  س لامة لم  دماتهم  ٔو  لى سلعهم  ن وضعوا  ا

ٔمر  .)الرابعة من هذا ا
س مخالفا  ري قام بتقلیص مدة الح نٔ المشرع الجزا ٔمر والملاحظ   66/57في ذ ا

ر طائ ٔصحابها خسا د  ك زاید و ٔن ظاهرة التقلید في  لى الرغم من    . الملغى، 

ل  ة بضمان اش ٔعضاء في الاتفاق ول ا ٔلزمت جمیع ا س التي  ری ة  وهذا عكس اتفاق
ذ به المشر  ٔ مر  ٔ ة الفكریة، ونفس ا لى حقوق الملك ٔي تعد  ة  ت راد لى عقو نها  ع قوان

لمتمث في  ة التقلید ا س لمركبي ج ٔربع سنوات  الفرسي فقد قرر عقوبة صارمة تصل إلى 
ٔو إنتاج سلع في  ٔو نقل البضائع الحام لعلامة مزیفة،  ر  ادة تصد ٔو إ ر  ٔو تصد استيراد 

لامة تجاریة مزیفة   .1إطار 

لا ا عرض بیع سلع تحمل  س لمدة ثلاث سنوات في  لح مة تجاریة و یعاقب 

ة، بمختلف صورها لامة تجاریة مق ساخ  ا است ة، كذ في    .مق
ٔن المشرع الفرسي كانٔ كثر  ري، نجد  اء به المشرع الجزا ٔحكام بما  و بمقارنة هذه ا

ا الجرائم  اصة في  لى العلامة،  عتداء الحاصل  ٔنواع  صرامة ؤكثر دقة، فميز بين 
لى ة  لى صحة  المنظمة والمرك كون الوقائع تتعلق ببضائع خطيرة  ٔو عندما  نترنت  شبكة 

صل عقوبة تقلید العلامة إلى سبع سنوات سجن مع مضاعفة الغرامة ه ف سان وسلام   .2الإ
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ت المقررة في قانون : المطلب الثاني   .المعدل 04/02العقو

ة الفكریة في ظل قانون  لى حقوق الملك اریة وفق صور إذا تم التعدي  الممارسات الت

لیه في قانون  ة المنصوص  ير المشرو لى المتابعة الجزائیة في  02-04المنافسة  فإنه قد نص 

اء فيها ة والثلاثين  ة : " المادة الثام زيهة وممارسات تعاقدیة تعسف ير  تعتبر ممارسات تجاریة 

ٔحكام المواد  ليها بغرامة من خمسين من هذا القان 29و  28و  27و  26مخالفة  ون ویعاقب 
لى الممارسات " ٔلف دینار إلى خمسة ملایين دینار اءت تبين الجزاء المترتب  هذه المادة 

ٔنها  افس ونلحظ  صادي م لخصوص تقلید العلامات المميزة لعون اق ير النزيهة، و اریة  الت
مر  ٔ ة التقلید الواردة في ا لى مركبها عكس ج لعلامات 03/06ير مشددة    .المتعلق 

ت التكمیلیة: المطلب الثالث   .العقو

ٔشیاء       لمؤسسة ومصادرة ا نهائي  ٔو ا لق المؤقت  ت في  تمثل هذه العقو
الفة ٔشیاء محل ا تلاف ا الفة وإ ٔدوات التي استغلت في ا   .والوسائل وا

ٔخ ٔنها تنطوي تحتها عقوبة  لى هذه العقوبة  ذ  ير معلنة، هي عقوبة لكن ما یؤ رى 
لمؤسسة  نهائي  ا الغلق ا اصة في  ه حق،  سريحهم من عملهم بدون و طرد العمال و 

ين نص  اریة،وقد استدرك المشرع الفرسي ذ  لى العلامة الت عتداء  ة لجريمة  المرك

ٔنه ٔو تعلیق عقد العمل، و: " لى  لاق المؤقت إلى توقف  نٔ یؤدي الإ ٔي ضرر لا يمكن  لا 

 ٔ ش نهائي إلى فصل الموظفين، فإنه ی لاق ا لموظفين المعنیين، وعندما یؤدي الإ مالي یلحق 
ٔضرار  لعمال عن ا ٔجر إنهاء الخدمة،  انب التعویض لصاحب العلامة، التعویض و إلى 

ليها في هذه المادة   1"المنصوص 
                                                             

1 - Article L716-11-1 : « Outre les sanctions prévues aux articles L. 716-9 et L. 716-10, 
le tribunal peut ordonner la fermeture totale ou partielle, définitive ou temporaire, pour 
une durée au plus de cinq ans, de l'établissement ayant servi à commettre l'infraction.  
La fermeture temporaire ne peut entraîner ni rupture, ni suspension du contrat de travail, 
ni aucun préjudice pécuniaire à l'encontre des salariés concernés. Lorsque la fermeture 
définitive entraîne le licenciement du personnel, elle donne lieu, en dehors de 
l'indemnité de préavis et de l'indemnité de licenciement, aux dommages et intérêts 
prévus aux articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du code du travail en cas de rupture de 
contrat de travail. Le non-paiement de ces indemnités est puni de six mois 
d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende » Op.cit 
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ليها في المادة  صوص  ت م ٔمر  32هذه العقو ، فقد نص المشرع 03/06من ا

ث  نٔ تقررها، ح لمحكمة  ت التكمیلیة التي يجوز  د العقو ٔ لى عقوبة المصادرة  ري  الجزا

ة، إن الحكم بمصادرة السلع  كون موضوع اركاب الجن ات التي  يحكم القاضي بمصادرة المنت

ٔمر السابق وذ لاستعمال عبارة يجوز في ال  یار في ا الفة كان اخ نص القانوني، محل ا

س  لح ة التقلید یعاقب  نٔ مركب ج اء فيها  ٔحكام الراهنة إذ  ٔمر مختلف تماما في ا فا
دوات التي استعملت في  ٔ ٔشیاء والوسائل وا دى هاتين العقوبتين مع مصادرة ا ٕ ٔو  والغرامة 

ليها المادة  كمیلیة نصت  ت  ة و هنا عقو المعدل   04/08من القانون  8اركاب الجن
لقانون    .06-13والمتمم 

ا الإدانة في جرائم العلامة    تصة في  لمحكمة ا ح  ٔما المشرع الفرسي فقد م

ٔمر متروك  دوات المستعم في اركاب الجريمة وا ٔ ات وا نٔ تقضي بمصادرة المنت اریة  الت
ر المحكمة تلاف نماذج  .لتقد ٕ مٔر المحكمة  لى المصادرة ت دة  ٔشیاء ز تلاف ا ة وإ العلامة المق

ٔحوال فإنه يجب  لرغم  من إلغاء عبارة في جمیع ا ة و ٔدوات التي استعملت لاركاب الجن وا
ي  لاف المشرع الفرسي ا لى  ري وجوبیا،  شریع الجزا لإتلاف یعد من ال نٔ الحكم  اعتبار 

لعلامة ولا ليها لا يجيز إتلاف البضائع إلا إذا كانت ملحقة    .يمكن فصلها 

مة   :ات

ائیة        ري حمایة ج اریة قد وفر لها المشرع الجزا ٔن العلامة الت ره نجد  مما سبق ذ
ن لم یبين نوع التعدي  اریة لمالكها، وإ ست لحقوق  ٔو المساس  ليها  ٔشكال التعدي  من كل 

لحقوق  ير محصور في فعل التقلید بحد ذاته بل بفعل المساس  ا و و ٔمر مف رك ا بل 
اریة   .لعلامة ست

لتقلید  فعال المتعلقة  ٔ لعلامة في ذاتها وا شكل مساس  فعال التي  ٔ فهو لم يميز بين ا

ٔو عرض هذه  ة،  لامة مق ليها  ات  ت ٔو بیع م ة،  ٔو استعمال العلامة المق ه  ش ل

ل ضمن فعل المساس  ٔعتبرها المشرع تد فعال  ٔ ٔو استيرادها، فكل هذه ا لبیع  ات  المنت

  .لعلامة
نها جمیعا، مع  ين ساوى في العقوبة البدنیة والغرامة المالیة ب انب الصواب  ه    لك
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ة وسوء النیة  صاد الوطني من  ق لى  ٔثيرها  ث ت اصة من ح وجود فوارق كثيرة 

نٔ المشرع  لثة، وقد رٔینا  ة  خٔرى، ومدى الإضرار بما العلامة من  ة  وحسنها من 

ٔقسام تتراوح بين الفرسي قد  دة  اریة إلى  لى العلامة الت عتداء  ينّ قانونه وقسم عقوبة 

  .السجن من ثلاث سنوات إلى سبع سنوات

نه من إثبات كما خوّ  تمك ل المشرع لصاحب العلامة الحق في اتخاذ إجراءات تحفظیة، 
لى الحجز التحفظي ي نص  د في ذ قانون الجمارك ا   .التقلید، وسا

  : ة المراجعقائم
  لغة العربیة - 

ب :ٔولا   الك
ة، لبنان، - شورات الحلبي الحقوق اریة، م الب الجغیبري، العلامات الت   .2011حمدي 
اب،  - لك ة  ة الفكریة، المؤسسة العموم يز في الملك ر، محمد حسنين، الو   .1985الجزا
لواش، العلامات في مجال المنافسة، دار الجامعة - دریة،  نعيمة   .2013الجدیدة، الإسك

س - ري، دار بلق ة الفكریة في القانون الجزا ر ،سرن بلهواري، حمایة حقوق الملك   .الجزا
اریة  - ة الت اریة والملك اریة والتاجر والشركات الت ٔعمال الت اري، ا مصطفى كمال طه، القانون الت

شر، والصناعیة، دار الجا ة وال لطبا   .1982معة 
اریة في النظام السعودي، رسا ماجستير،  - لعلامات الت ا محمد سعد الرشید، الحمایة الجنائیة 

یة، المملكة السعو  ٔم لعلوم ا یف العربیة    .2003دیة، امعة 
ٔردني والمصر  - اریة في القانون ا ٔسمر، العلامة الت ن ا ي، بدون دار شر، طبعة صلاح سل

1986.  

شورات الححمادي زبير،  - اریة، م لعلامات الت ةالحمایة القانونیة    .، بيروت، لبنانلبي الحقوق
ري الحقوق الفكریة، دار ا - اري الجزا ة زراوي صالح، الكامل في القانون الت ون، فر ن 

  .وهران

رات الجامعیة: نیا   :الرسائل والمذ

لعلامة  - حي الجبارن، الحمایة المدنیة  ٔردنیة، إیناس مازن ف لقوانين ا ير المس وفقا  اریة  الت

ة دكتوراه ٔوسط، 2010، في القانون ٔطرو امعة الشرق ا   / 01/07محمل بتاريخ ، 24ص ، 
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نترنت 2017   :  طریق 
https://meu.edu.jo/libraryTheses/58e093e27a511_1.pdf 

ة ال - دان الملك ة في م ير المشرو ة نجیة، المنافسة  ة دكتوراه في البوقمی ٔطرو قانون، فكریة، 
ر،    .2014امعة الجزا

ة  - ٔطرو ة، دراسة مقارنة،  ير المشرو ة الصناعیة من المنافسة  لود، حمایة حقوق الملك اركي  م م
ا   .2016/2017معة سیدي بلعباس، دكتوراه في العلوم، كلیة الحقوق، 

لعلامة  - سمة، الحمایة القانونیة  رة ماجستيربوشطو  اریة، مذ ٔعمال الت كلیة ، في قانون ا

امعة سطیف   .2014/2015 ،الحقوق، 

  المقالات: لثا
كاديمیة  -1 ٔ ري، ا ا اریة من جريمة التقلید في القانون الجزا راشدي سعیدة، حمایة العلامة الت

نترنت، 01/2012 السنة الثالثة، العددبجایة،  كلیة الحقوق، لبحث القانوني،   .محم من 

  :النصوص القانونیة: رابعا
ارة  - ظمة الت قة عن م س، المن ری ة الفكریة،  ارة من حقوق الملك لت ة الجوانب المتص  اتفاق

نترنت 1994العالمیة،    : بر الرابط 01/07/2017بتاريخ ، محم من 
 www.wipo.int/wipolex/ar/treaties/details 

لى القانون رقم  1979یولیو  21المؤرخ في  79/07قانون  -  22المؤرخ في  98/10المعدل بناء 
  .61، ج ر 1998ٔوت

ٔمر  - اریة، ج رالمتعلق ،  2003جویلیة  19المؤرخ في  ،03/06ا    .44رقم  ، لعلامات الت
اریة، المؤرخ في  04/02قانون  - لى الممارسات الت د المطبقة  لقوا ، ج ر 2004یوینو  23المحدد 

41.  
ٔردني،  - اریة ا لى الجریدة الرسمیة 1999لسنة  34رقم قانون العلامات الت شور  ، 4389، الم

بر النت لیه    : للإطلاع 
   http://www.wipo.int/wipolex/ar/text.jsp?file_id=221223 

 :لغة الفرسیة
  

- Loi 92-597 1992-07-01 annexe JORF 3 juillet 1992, Code de la propriété 
intellectuelle sur le site : https://www.legifrance.gouv.fr. 

https://meu.edu.jo/libraryTheses/58e093e27a511_1.pdf
http://www.wipo.int/wipolex/ar/treaties/details
http://www.wipo.int/wipolex/ar/text.jsp?file_id=221223
https://www.legifrance.gouv.fr.
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- Edith Lagarde-Bellec ; Contrefaçon de marque : critère d’appréciation 
 avocats.fr-www.lagardebellec:  du risque de confusion, sur le site  

- LOI n°2016-731 du 3 juin 2016 - art. 44, Code de la propriété 
intellectuelle.  


